
 بيــروت - تعهدت الحكومـــة اللبنانية 
صعيـــد  علـــى  ســـريع  تقـــدم  بإحـــراز 
الإصلاحـــات لمواجهـــة أزمـــة اقتصادية 
متفاقمـــة دفعـــت وكالـــة فيتـــش لخفض 
الأســـبوع  الائتمانـــي  لبنـــان  تصنيـــف 

الماضي.
وقـــال الرئيـــس ميشـــال عـــون، بعد 
تصنيفهـــا  فيتـــش  وكالـــة  خفضـــت  أن 
للبنان من بي ســـالب إلى سي.سي.ســـي 
لمخاوف متعلقة بخدمة الدين، إن ”الأزمة 
الحاليـــة تتشـــكل منـــذ ســـنوات طويلة 
لكن الجميع يســـاهم حاليـــا في معالجة 

أسبابها“.
وكانـــت وكالـــة ســـتاندرد أنـــد بورز 
للتصنيف الائتماني قد أصدرت تقريرها 
الدوري، وقررت إبقاء تصنيف البلاد على 
ما هو عليه، أي عند بي ســـالب مع نظرة 

متشائمة.
وتعتبر ستاندرد أند بورز احتياطات 
العملـــة الأجنبية في لبنـــان كافية لخدمة 

الدين الحكومي ”في المدى القريب“.
غير أن وزير المال اللبناني علي حسن 
خليـــل أكـــد لوكالـــة رويتـــرز أن تقريري 
فيتـــش وســـتاندرد اند بورز أشـــارا إلى 
الحاجة الماسة للإصلاح الذي تأخرت فيه 

الحكومة كثيرا.

وقـــال إن ”هذا التصنيـــف هو تذكير 
للبنـــان بأن عمل الحكومـــة ليس ترفا بل 

ضرورة قصوى في المرحلة القادمة“.
وأضاف ”التصنيف يصف الأمور كما 
نعرفها ونعمل علـــى معالجتها من خلال 
الإصلاحـــات الهيكليـــة التـــي بدأنا بها 

وسنزيد وتيرتها“.
واســـتطرد بالقول ”نحن ســـنتصرف 
بمســـؤولية مع التقرير ولدينا ثقة بأننا 
سنستطيع الخروج من الأزمة نحو المزيد 

من الاستقرار“.
ويواجه لبنـــان أحد أكبر أعباء الدين 
العام في العالم والذي يبلغ 150 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، كما يعاني بطئا 

في النمو الاقتصادي منذ سنوات.
وتتعرض الأوضاع المالية الحكومية، 
التي تعاني من الفساد والإهدار، لضغوط 
بســـبب تضخـــم القطاع العـــام وتكاليف 
خدمـــة الديـــون ودعـــم شـــركة الكهرباء 

الحكومية.
وحذر سياسيون لبنانيون من حدوث 
أزمة مالية إذا لـــم يتم إجراء إصلاحات. 
وتزايد الحافز لتطبيق إصلاحات بسبب 
بطء تدفق الودائع للقطاع المصرفي الذي 

يعد مصدرا مهما لتمويل الدولة.
وتحاول الحكومة الآن وضع ماليتها 
العامـــة فـــي مســـار أكثر ثباتـــا بخفض 
العجـــز في موازنـــة 2019 وخطة لإصلاح 
قطـــاع الكهرباء الذي تديره الدولة والذي 
يستنزف الموارد بينما يعاني اللبنانيون 

من انقطاع الكهرباء بشكل يومي.
وقالت فيتـــش في أحدث تقاريرها إن 
خفض التصنيف الائتماني للبنان يعكس 
تصاعـــد الضغوط على نمـــوذج التمويل 

للبنـــان وتزايد المخاطـــر المحيطة بقدرة 
الحكومة على خدمة ديونها.

وأكدت أن بيروت تحتاج إلى تدفقات 
كبيرة لـــرؤوس أمـــوال لتغطيـــة العجز 
الكبيـــر في كل مـــن الموازنة والحســـاب 

الجاري.
وتوقـــع التقريـــر أن يحقـــق لبنـــان 
تقدما بشـــأن الإصلاحات لتحســـين ثقة 
المستثمرين في ضوء ضعف تدفق العملة 

الأجنبية.
لكنه أضاف أنـــه قد يخفض تصنيفه 
أيضا خلال الستة أشهر إلى الاثني عشر 
شـــهرا المقبلة إذا استمر انخفاض ودائع 
البنوك واحتياطـــات العملة الأجنبية في 

البنك المركزي.
وجـــاء في التقرير ”اســـتمرار ضعف 
تدفقـــات العملـــة الأجنبيـــة واســـتخدام 
احتياطـــات العملـــة الأجنبية فـــي البنك 
المركـــزي لتغطية خدمـــة الدين الحكومي 
مـــن شـــأنه أن يختبر قـــدرة البلـــد على 

مواصلة ربط العملات“.
وكانـــت وكالة موديـــز قد خفضت في 
يناير الماضي تصنيف لبنان إلى سي.أي.

أي 1.
ودعا إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال 
والموازنة فـــي المجلس النيابي إلى تنفيذ 
الإصلاحات فـــي موازنـــة 2019 واعتماد 
موازنة 2020 في أجواء استقرار سياسي.
وتســـبب الشـــلل الـــذي عانـــت منه 
الأجهـــزة الحكوميـــة من وقـــت إلى آخر 
والتشاحن السياســـي على مدى سنوات 
منذ انتهاء الحـــرب الأهلية عام 1990 في 
عرقلـــة تطويـــر البنية التحتيـــة وتنفيذ 
الكثيـــر من الإصلاحـــات المطلوبة اليوم. 
ودارت البلاد بلا موازنة عامة في الفترة 

من 2005 إلى 2017.
وقالـــت فيتـــش إن عـــدم الاســـتقرار 
السياســـي وعدم فعالية أجهزة الحكومة 
ثقـــة  أمـــام  مشـــكلة  يمثـــلان  زالا  مـــا 

المستثمرين في البلاد.
ونســـبت روتيـــرز لرئيـــس الأبحاث 
فـــي مجموعـــة أشـــمور العالميـــة لإدارة 
الاســـتثمار جان ديهن قوله إن ”تخفيض 
التصنيف ربما لا يكون له تأثير ملموس 
على حيازات المســـتثمرين من الســـندات 
اللبنانيـــة إذ أن الدين مصنف على درجة 

غير استثمارية“.
وأضاف ”فعلـــت الحكومة الكثير في 
ما يتعلـــق بالجانب الإصلاحـــي مقارنة 

بحكومات لبنانية سابقة كثيرة“.
وشكك خبراء اقتصاد في ما إذا كانت 
جهود الحكومة كافيـــة لتحقيق أهدافها. 
ورجـــح صنـــدوق النقـــد الدولي الشـــهر 
الماضـــي أن يتجـــاوز العجز فـــي موازنة 
2019 كثيـــرا المســـتوى الـــذي تســـتهدفه 
الحكومـــة والبالغ 7.6 بالمئـــة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي. وكان قد تجاوز 11 في 

المئة في 2018.
وقـــال نصيـــب غبريال كبيـــر خبراء 
الاقتصاد فـــي بنك بيبلـــوس إن الوضع 
الحالـــي ينبغي أن يكون ”جـــرس إنذار“ 
للساســـة حتى يضعوا خطة موثوقة من 
شأنها أن تفضي إلى تصنيف من الدرجة 

الاستثمارية.
وأضاف ”عليهم إعادة هيكلة القطاع 
العام وعليهـــم مكافحة التهرب الضريبي 

والجمركي، ليس بالقول وإنما بالفعل“.

 أبوظبــي - أظهـــرت بيانات رســـمية 
حديثة أن قطاع أنشطة الإقامة والخدمات 
الغذائية في دولة الإمارات قفز لمســـتوى 
أعلـــى فـــي الســـنوات الماضيـــة بفضـــل 
الخطط الحكومية للنهـــوض بالقطاعات 

غير النفطية.
وارتفع النــــاتج المحلي الإجمالي لهذا 
القطــــاع، الــــذي تراهن عليــــه البلاد كأحد 
محركات تنويع الاقتصاد، بنحو 4.2 بالمئة 
إلــــى 32.5 مليار درهــــم (8.85 مليار دولار) 

خلال العام الماضي بمقارنة سنوية.
ووفق إحصائيـــات الهيئة الاتحادية 
للتنافســـية والإحصـــاء، بلغـــت نســـبة 

مساهمة قطاع أنشطة الإقامة والخدمات 
الغذائيـــة فـــي الناتج المحلـــي الإجمالي 
للقطاعـــات غيـــر النفطيـــة 6.8 بالمئة في 

العام الماضي.
ويظهر من خلال هـــذه الإحصائيات 
محافظـــة القطاع على نســـب نمو جيدة 
خـــلال المرحلة الماضية الأمـــر الذي أهله 
لكي يكون مـــن القطاعـــات الرافدة بقوة 

لاقتصاد الدولة الخليجية.
ويتزامن التطور الذي شهدته أنشطة 
الإقامة والخدمـــات الغذائيـــة مع النمو 
المســـجل فـــي البنيـــة التحتيـــة للقطاع 
السياحي والتي تعد الأفضل في المنطقة 

وذلك إلـــى جانب الزيادة التي شـــهدها 
في قطاع الخدمات الغذائية في المنشآت 

الفندقية الإماراتية.
وبحســـب الرصـــد الخـــاص بحركة 
مؤشـــر نمـــو القطاع خـــلال الســـنوات 
الثـــلاث الماضيـــة فقـــد ارتفـــع النـــاتج 
الإجمالـــي لأنشـــطة الإقامـــة والخدمات 
دولار  مليـــار   1.09 بواقـــع  الغذائيـــة 
منـــذ العـــام 2016 وحتـــى نهايـــة العام 

الماضي.
وكانت الإمارات قد حققت العديد من 
المكاسب نتيجة اتباعها سياسة التنويع 
الاقتصادي خلال السنوات الماضية وذلك 

بحسب ما يظهره الرصد الخاص بحركة 
التي  الاقتصادية  القطاعـــات  مؤشـــرات 
شـــكلت العصب الرئيســـي لهـــذا النهج 
الذي يســـتهدف التحضير لحقبة ما بعد 
النفط التي تســـعى الدولة لبلوغها خلال 

الفترة القادمة.
التـــي  القطاعـــات  قائمـــة  وتشـــمل 
ســـاهمت في زيادة مكاســـب الدولة على 
صعيـــد التنويع الاقتصـــادي الصناعات 
التحويلية إلى جانب الصناعات المعرفية 
والطيـــران والفضاء والنقـــل والتخزين 
المتجددة  والطاقـــة  الماليـــة  والخدمـــات 

وغيرها.

الاقتصـــاد  تعتـــرض   - الخرطــوم   
السوداني جبهة واســـعة من التحديات 
الشـــاقة مع بداية عمل حكومة تصريف 
الأعمال برئاسة عبدالله حمدوك، المتوقع 

الإعلان عنها رسميا خلال أيام قليلة.
وتواجه الحكومـــة المرتقبة ضغوطا 
هائلة من الأوساط الاقتصادية والشعبية 
للإسراع في انتهاج سياسات اقتصادية 
تقطـــع مع الماضـــي لوقـــف تراجع قيمة 
العملـــة المحليـــة ومحاصـــرة التضخم 

وتحقيق معدلات نمو مستقرة.
كمـــا تنتظرها أزمـــة معالجة الديون 
الخارجية المقـــدرة بنحو 50 مليار دولار 
وكبح العجـــز التجاري وإعادة العلاقات 

مع مؤسسات التمويل الدولية.
ويقول محللون إن حمدوك أمام تركة 
ثقيلة من المشـــكلات تعرقل إعادة الروح 
للاقتصـــاد وإصلاحـــه عقـــب الانهيـــار 
الشـــامل الذي أوصله له حكـــم الرئيس 
الســـابق عمر البشـــير، على مدى ثلاثة 
عقود مـــن التجـــارب المريـــرة التي دفع 

ثمنها السودانيون.
وأجمع هؤلاء في تصريحات لوكالة 
الأنباء السودانية الرسمية على صعوبة 
المهمة، التي تنتظـــر حمدوك خاصة أنه 
جاء في وقت شـــهدت فيه البلاد تدهورا 
غير مســـبوق في الاقتصاد وانهيارا في 

أساساته.
وكان حمدوك قد بعث برسائل طمأنة 
فـــي أول لقاء مع الصحافـــة عقب تأدية 
اليمـــين الدســـتورية الأســـبوع الماضي 
حينمـــا أشـــار إلـــى أنه ســـيعتمد خطة 
لمواجهـــة التحديات الطارئـــة ومعالجة 
قضايا التضخم وتوفير السلع والعناية 

بالقطاعات المنتجة.

كمـــا تعهـــد بإعـــادة هيكلـــة النظام 
”شـــارف  إنـــه  قـــال  الـــذي  المصرفـــي 
علـــى الانهيار“، مشـــيرا إلـــى القضايا 
التي لم تعد تقبل  الاجتماعية ”الحارقة“ 
المســـاومة مثل معالجة الفقـــر ومجانية 

التعليم والصحة.
ونـــوّه إلى ضـــرورة الاســـتفادة من 
التجـــارب الاقتصادية العالميـــة، والمزج 
البـــلاد  توجهـــات  ضبـــط  فـــي  بينهـــا 
الاقتصاديـــة واســـتند في ذلـــك إلى ما 
أســـماه بالمنـــاخ السياســـي الملائـــم ما 
يســـاعد على العبور بالســـودان إلى بر 

الأمان.
وأظهـــر الخـــط، الـــذي ســـارت فيه 
الخرطـــوم في ظـــل حكم البشـــير حجم 
ارتباك الســـلطات، التي تغير تحالفاتها 
بـــين فتـــرة وأخـــرى وكان آخرهـــا مـــع 
تركيا رغـــم تفاقم متاعبهـــا الاقتصادية 
قبل ســـنوات حين راهنـــت على التقارب 

الاقتصادي مع إيران.
ونسبت الوكالة الســـودانية لأستاذ 
الاقتصاد بجامعة الخرطوم محمد الجاك 
أحمد قوله إن ”حالة الاســـتقرار الأمني 
والسياسي ستنعكس إيجابا على مجمل 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة ما يتيـــح إقامة 
شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول 

العالم“.
وأوضـــح أن المطلـــوب مـــن حكومة 
حمـــدوك في هـــذه المرحلـــة العمل على 
جوانبـــه  فـــي  الأعمـــال  منـــاخ  تهيئـــة 
القانونيـــة والتشـــريعية والاقتصاديـــة 
لجذب الاستثمارات المالية والمصرفية مع 
السعي لتوظيف فوائض رؤوس الأموال 
العربية في دعم مشروعات تأمين الغذاء 

العربي والمشروعات المشتركة.

وأكـــد أن الانفـــراج الـــذي تشـــهده 
علاقـــات الخرطـــوم مـــع دول الخليـــج 
والغـــرب بقيـــادة الولايـــات المتحدة من 

شأنه أن يعيد التوازن لاقتصاد البلاد.
وهنـــاك اعتقـــاد ســـائد بـــأن الدعم 
السعودي والإماراتي سيسمح للخرطوم 
بترتيـــب ملفاتهـــا الاقتصاديـــة ولو أن 
الأمـــوال المرصـــودة لن تحـــل إلا جزءا 

بسيطا من المشاكل المزمنة.
وتبلـــغ قيمة الدعـــم 3 مليارات دولار 
تشـــمل وديعتـــين بقيمة إجماليـــة تبلغ 
نصـــف مليـــار دولار في بنك الســـودان 
المركـــزي، بينمـــا يتجه الباقـــي لفاتورة 

الوقود والقمح والدواء.
وترى رئيسة قسم الاقتصاد بجامعة 
السودان العالمية ماجدة مصطفى صادق 
أن الحكومـــة الجديـــدة مطلـــوب منهـــا 
العمل على الخـــروج بالاقتصاد من نفق 
الأزمة ومحاولـــة تقديم الحلول العاجلة 
للمشـــاكل الآنيـــة التي تتعلـــق بمعاش 

الناس.
وتتوقـــع الخبيـــرة الاقتصادية قيام 
الإدارة الأميركية برفع اسم السودان من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما يجعل 
أبواب البلاد مشـــرعة أمام الاستثمارات 
الأجنبيـــة فـــي مختلـــف المجـــالات من 
الزراعـــة والتعديـــن والبنـــى التحتيـــة 

والسياحة والمواشي.
ولا يزال الاقتصاد يرزح أيضا تحت 
إرث البشير، حيث تم فرض عقوبات في 
البدايـــة لدعمـــه مجموعات مســـلحة ثم 
لاحقا بســـبب الحملة التي شنها لسحق 
المتمردين في إقليم دارفور بغرب البلاد.

ونظرا لأن الســـودان لا يزال مدرجا 
علـــى قائمـــة الولايـــات المتحـــدة للدول 
الراعيـــة للإرهـــاب، وعليـــه متأخـــرات 
لصندوق النقـــد الدولي بنحو 1.3 مليار 
دولار، فإنـــه لن يســـتطيع اللجـــوء إلى 
الصندوق أو البنك الدولي لطلب الدعم.

وتكافح البنوك السودانية لاستعادة 
علاقات المراســـلة مع المصارف الأجنبية 

في ظل اســـتمرار الحظـــر الأميركي رغم 
شطب جزء كبير منه في أكتوبر 2017.

ولفتت الخبيرة الســـودانية إلى أن 
الاستقرار السياسي الذي سوف تشهده 
البلاد سيؤدي إلى سرعة إنجاز الأعمال 
ويشـــجع  البيروقراطية  القيـــود  وإزالة 

على المزيد من دخول الاستثمارات.
وتعتقـــد أن من أولويـــات الحكومة 
المقبلة اســـتكمال المفاوضـــات الخاصة 
بانضمـــام الســـودان لمنظمـــة التجـــارة 

الدولية.

وقالـــت إن ”نجـــاح الســـودان فـــي 
الانضمام لمنظمة التجارة الدولية سيلقى 
الكثير من الدعم المالي واللوجستي، مما 
يمكنه من الخروج من مأزق عجز ميزان 

المدفوعات“.
ومـــن شـــأن الاســـتثمار فـــي مجال 
البنية التحتية تشـــجيع قيـــام المصانع 
والصناعـــات المرتبطـــة بالزراعـــة، كما 
سيؤدي إلى ســـهولة الاتصال وتحسين 
خدمات الخطوط الجوية وحركة الموانئ 
والإســـهام بصورة فعالة في زيادة حجم 

صادرات السودان.

التصنيف لن يؤثر على 

حيازة المستثمرين 

للسندات اللبنانية

جان ديهن

مطالبـــة  حمـــدوك  حكومـــة 

بتهيئـــة كافـــة جوانـــب البيئة 

الاستثمارية

�

محمد الجاك أحمد:

دعم الرصيد أولوية قصوى

طوابير الانتظار للظفر بما يسد الرمق

اقتصاد
الإثنين 2019/08/26
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لبنان يصحو على جراح

خفض التصنيف الائتماني

أنشطة الإقامة تضخ 8.85 مليار دولار في اقتصاد الإمارات

فيتش تحذر بيروت من ارتفاع 

مستوى خدمة الديون 
صدمــــــت وكالة فيتش لبنان بخفض تصنيفه الائتماني رغم التطمينات التي 
بعث بها المســــــؤولون حول صمود الاقتصــــــاد بوجه الأزمات المزمنة لتفجر 
أحــــــلام المواطنين التي علقوها على الســــــلطات، بعد أن تحولت من الحديث 

عن حماية الفقراء إلى الحديث عن التضحيات التي ينبغي دفعها.

أزمات اقتصادية معقدة تستقبل

الحكومة السودانية المقبلة
ضغوط شعبية للإسراع بترتيب الفوضى المالية والاجتماعية

أجمع محللون ســــــودانيون على أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات شاقة 
ــــــذي يفتقر للمرونة بســــــبب الأزمات المزمنة  ــــــك عجلات الاقتصاد ال لتحري
والتركــــــة الثقيلة وهي من الأمور التي خلفتها السياســــــات المرتجلة خلال 

حكم الرئيس المعزول عمر حسن البشير طيلة ثلاثة عقود.


